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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب المقدم في 24-10-2003 من طرف الاستاذ حميدة مرابط العبيدي .

في حق منوبتها :

شركة الخطوط الجوية التونسية في شخص ممثلها القانوني .

ضــد:

مجمع تونس للتامين في شخص ممثله القانوني ينوبه الاستاذ ياسين عطاء الله.

وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بل المحكمة الابتدائية باريانة بوصفها محكمة استئناف للاحكام الصادرة عن محاكم النواحي التابعة لها تحت عدد 15834 بتاريخ 28-4-2003 القاضي نصه بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرا رالحكم الابتدائي واجراء العمل به وتخطية المستانفة بالمال المؤمن وتغريمها لفائدة المستانف ضده في شخص ممثلها القانوني بمائتين وخمسين دينارا لقاء اتعاب تقاضي واجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية عليها .

وعلى الحكم المطعون فيه والاسباب التي انبنى عليها ومذكرة مستندات الطعن والرد عليها في بقية الوثائق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها .

وعلى ملحوظات النيابة العمومية المؤرخة في 14-1-2004 الرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه  أصلا والحجز والاستماع الى موقف ممثلها بالجلسة .

وعلى بقية الاوراق والمفاوضة طبق القانون صرح بما يلي :

من حيث الشكل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع مقوماته اوضاعه القانونية المستوجبة بمايتعين قبوله من هذه الناحية .

من حيث الاصل :

حيث تفيد وقائع القضية مثلما اثبتها القرار المنتقد قيام المعقب ضده لدى ناحية اريانة ضد المعقبة عارضا انها تعهدت بنقل آلات تصوير فوتوغرافية من مطار امستردام الى مطار تونس قرطاج وذلك لفائدة شركة سيماف وبعد ان ارسب الطائرة المقلة لها تبين نقصان من كمية منها وقد تولت المرسل اليها تسجيل احترازها لدى المعقبة مستدعية اياها لحضور عملية الاختبار في اليوم والمكان المحددين وقد دفع المعقب ضده لمؤمنته قيمة الطاعنة السالفة فصدر حكما ابتدائيا قضى بالزام المعقبة باداء 376.000د بعنوان قيمة الخسارة و143 دينار عن اجرة الاختبار و100 دينار عن اتعاب التقاضي واجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها .

فاستانفه المحكوم ضدها فصدر القرار المطعون فيه السالف ذكر نصه بالطالع فتعقبته المحكوم ضدها بواسطة محاميتها طالبة نقضه وناسبة له :

1) تحريف الوقائع وضعيف التعليل :

ذلك ان محكمة القرار المنتقد ولما جزمت حول مقترف السرقة من انهم اعوانها بدعوى ان مراقب الخسائر ذكر صلب اختباره ذلك فان ذلك القرار ينطوي على تحريف للوقائع وضعف التعليل اذ انه  وبمجرد وصول البضاعة الى مطار تونس قرطاج يقع ايداعها بمخازن ديوان المواني الجوية وتحت اشراف اعوان هذا الاخير ولا شيء يؤكد ان اعوانها هم الذين اقترفوا السرقة وان بينتها لتلك الفرضية دون دليل مادي يثبت ذلك بصفة قاطعة يصير حكمها مشوبا به ذكر يتعين نقضه .

2) في خرق احكام الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا :

ذلك انها تمسكت به والمتعلق بتحديد المسؤولية بما يعادل 20 دولارا امريكيا عن كل كلغ من البضاعة المعبئة وذلك في صورة عدم التنصيص صلب رسالة النقل الجوي على قيمة البضاعة مع دفع معاليم اضافية لتغطية الخطر الاضافي الذي بتحمله المرسل وان رسالة النقل خالية من التنصيصات المتعلقة بقيمة البضاعة وما وقع الاشارة اليه ن – د – ف وان النص المذكور واضح وصريح  تضمن وجوب التصريح بذلك ولما ذهبت محكمة الموضوع الى خلافه باعتبار ان فاتورة الشراء كان لتحديد قيمة البضاعة يكون فيه خرق للقانون فضلا على ان عدم دفع المرسل معاليم اضافية لاثبات عدم تنصيصه صلب رسالة النقل على قيمة البضاعة يتجه اعتماده وبذلك فانه يتعين الاستناد الى احكام الفصل 22 المذكور ولما اقصت المحكمة تطبيقه فان قرارها يكون مشوبا بخرق القانون يتعين نقضه .  

وحيث رد نائب المعقب ضده مشددا على انه :

1) لا تحريف للوقائع ولا ضعف في التعليل :

ذلك ان العبرة ليست في معرفة من تولى الحاق الضرر بالبضاعة بقدر ما تكمن في تحديد الفقرة التي حصل فيه الضرر اعتبار قرينة المسؤولةي المعمولة قانونا على الناقل الجوي بين تاريخ وضع يده على البضاعة وتسليمها الى المرسل اليه وانه تسلمها حسب الكمية المبينة برسالة النقل وبذلك فانه يبقى المسؤول عن النقص في البضاعة عند تسليمها للمرسل اليها فضلا عن ان محضر المعاينة المحرر من قبل المعقبة ذاتها المؤرخ في 27-3-2001 أي في نفس يوم ارساء الطائرة تقر صلبه بوجود النقص وبان 3 صناديق مفتوحة وممزقة وان المعاينة حصلت اثر وصول الطائرة وبذلك فهي في حق الناقل دون سواه زيادة على ان اعوان ديوان المواني يعملون لفائدتها الملزمة وحدها بتسليم البضاعة كما وصفت برسالة النقل الجوي عند التنقل وبذلك فان القرار المطعون سليم المبنى والسند .

2) لاخرق لقاعدة تحديد المسؤولية على معنى الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا :

ذلك ان رسالة النقل تضمنت جميع التنصيصات التي اوجبها الفصل 22 ذكرها لازاحة مبدأ التعويض الجزافي عن الكلغ الواحد ب 20 دولار امريكيا وان التنصيصات الموجودة برسالة النقل المتعلة بالوزن والحجم والتعليف وعدد الطرود والفاتورة الاولية تم اقتناؤها  بموجبها هي تنصيصات ملزمة للطرفين لا يمكن مخالفتها عملا مقتضيات التعليل من اتفاقية فرصوفيا الا اذا اثبت خلاف ذلك وان التعرض الى الفاتورة الاولية يقوم قرينة على قيام المرسل اليه في التصريح بقيمة البضاعة الذي يتوفره ازاحت اتفاقية فرصوفيا امكانية التمسك بمبدأ تحديد المسؤولية جزافيا وقد استقر فقه القضاء على انه طالما لم يثبت الناقل الجوي خلاف ما هو مدون برسالة النقل فانه يبقى لوحده المسؤول عن النقص الحاصل للبضاعة تطبيقا للفصل 11 من اتفاقية فرصوفيا بما يتعين معه كذلك رفض مطلب التعقيب أصلا .

المحكمـــة

لا مطعن في قرار محكمة الاصل لما اعتبرت ان الناقل الجوي بتحمل وحده النقص الحاصل للبضاعة المدونة برسالة النقل التي امكن لمراقب الخسائر تحديدها وبذلك الزمه بالتعويض عن كامل قيمته دون تطبيق قاعدة الحد من المسؤولية التي يقصي اعتمادها في صورة ثبوت خطئه الشخصي او تقصيره او بفعل اعوانه لسلامته مبنا وسندا .

وحيث طالما لم تصب المعقبة في طعنها فانه يتعين تخطئتها بالمال المؤمن والاذن بحجزه.

ولهاته الاسباب :

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلو م الخطية المؤمن.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 6-4-2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتركبة من رئيسها السيد محمد مشرية والمستشارين السيدين احمد رزيق والهاشمي الكسراوي بمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي .

وحرر في تاريخه -
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